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المساواة كمبدأ عام وبیان مفھوم العقود الإداریة وخصائصھا ثم توضیح مظاھر تطبیق 

مبدأ المساواة في العقود الإداریة وتوضیح الاستثناءات الواردة على المبدأ في العقود 

 الإداریة.

 ،المناقصة ،المنافسة الحكومیة ،العقد الإداري، المساواة المفتاحیة:الكلمات 

 المزایدة.



  مبدأ المساواة في العقود الإداریة والاستثناءات الواردة علیھ في القانون الإداري السعودي
  ن زاید الحارثيفایز بد.                                                       

  

- ٢٨٦٢ - 

 

The principle of equality in administrative 
contracts and the exceptions contained 
thereto in the Saudi Administrative Law 

Faiz Zaid AL Harthi 

Department of Law, College of Sharia and Law, Taif 

University, Kingdom of Saudi Arabia. 

E-mail: f.khatfah@tu.edu.sa 

Abstract: 
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 المقدمة

یا الإنسانیة الھامة التي اھتم بھا تعتبر الحقوق والحریات الفردیة من القضا
المفكرین منذ العصور القدیمة، فھي حقوق أصیلة نشأت منذ الخلق الأول للإنسان 
وتطورت مع الحضارة، وكافحت البشریة من أجل تنظیمھا وتأكیدھا حتى فرضتھا 
ضمناً نصوص قانونیة، ومعاھدات دولیة من أجل نشر العدالة الاجتماعیة والمساواة 

  ام الكرامة الإنسانیة.واحتر
ولقد سطرت الشریعة الإسلامیة ذلك جلیاً من خلال تعالیمھا الحنیفة فجعلت 
الناس سواسیة لا فرق بین عربي ولا أعجمي ولا ابیض ولا أسود إلا بالتقوى، قال 

 تن تم تز تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ تعالى: 

  ] ١٣[سورة الحجرات: َّ ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى

وق ھو حق المساواة بین المواطنین والذي یتحمل القانون ومن أھم ھذه الحق
الإداري في الدولة الحدیثة العبء الأكبر في تنظیمھ من جوانب عدة، أھمھا فیما یتعلق 

  بالمساواة أمام الوظیفة العامة والمرافق العامة وعند إبرام العقود الإداریة مع الأفراد. 
ودي على مبدأ المساواة ونص وعلى الصعید الوطني فقد حرص المنظم السع

علیھ في العدید من الأنظمة إما صراحة وإما ضمنا، كما أحاط المبدأ بضمانات تكفل 
  تحقیقھ، وسنذكر على سبیل المثال جملة من تلك الأنظمة:

. نص نظام الحكم على المبدأ صراحة في مادتھ الثامنة حیث جاء فیھا (یقوم ١
ة على أساس العـدل والشـورى والمسـاواة وفـق الحكم في المملكة العربیة السعودی

  الشـریعة الإسلامیة)
. كما نص في مادتھ السابعة والأربعون على (حق التقاضي مكفول بالتساوي ٢

  )للمواطنین والمقیمین في المملكة، ویبین النظام الإجراءات اللازمة لذلك
ت الحكومیة . وقد جاء في المادة الرابعة من نظام المنافسات والمشتریا٣

(یعطى جمیع الأشخاص الراغبین في التعامل مع الجھة الحكومیة، ممن تتوافر فیھم 
  الشروط التي تؤھلھم لھذا التعامل؛ فرصاً متساویة ویعاملون على قدم المساواة)

. كما نص نظام الشركات في الفقرة الأولى من المادة الحادیة عشرة بعد ٤
م الشركة الأساس على استھلاك الأسھم أثناء قیام المائة على (یجوز أن ینص في نظا

الشركة، إذا كان مشروعاً یھلك تدریجیاً أو یقوم على حقوق مؤقتة، ولا یكون استھلاك 
الأسھم إلا من الأرباح أو من الاحتیاطي الذي یجوز التصرف فیھ. ویكون الاستھلاك 

  ساواة بین المساھمین)تباعاً بطریقة القرعة السنویة أو بأي طریقة أخرى تحقق الم
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. ونص نظام العمل نص في مادتھ الثالثة على (العمل حق للمواطن لا یجوز ٥
لغیره ممارستھ إلا بعد توافر الشروط المنصوص علیھا في ھذا النظام، والمواطنون 

  متساوون في حق العمل)
وسیختص الباحث في ھذه الدراسة مبدأ المساواة في العقود الإداریة 

  ءات الواردة علیھ في القانون الإداري السعودي.والاستثنا
  أھداف الدراسة:

 بیان مفھوم مبدأ المساواة كمبدأ عام 
 بیان مفھوم العقود الإداریة وخصائصھا  
مظاھر تطبیق مبدأ المساواة في العقود الإداریة 
.توضیح الاستثناءات الواردة على المبدأ في العقود الإداریة 

  خطة الدراسة:
لأول: مفھوم مبدأ المساواة ومفھوم العقود الاداریة في النظام المبحث ا

  السعودي
  المطلب الأول: التعریف بمبدأ المساواة

  المطلب الثاني: تعریف العقد الإداري وبیان خصائصھ
المبحث الثاني: مظاھر تطبیق مبدأ المساواة في العقود الاداریة في النظام 

  السعودي
  مساواة في العقود الاداریة في النظام السعوديالمطلب الأول: أساس مبدأ ال

  المطلب الثاني: ضمانات تحقیق مبدأ المساواة في اجراءات التعاقد الاداري
  الفرع الأول: المناقصة العامة
  الفرع الثاني: المزایدة العامة

المبحث الثالث: الاستثناءات على مبدأ المساواة في العقود الاداریة في النظام 
  السعودي
  مطلب الأول: موظفو الحكومة ومن ینطبق علیھم شرط المنع من التعاقدال

  المطلب الثاني: الأعمال المستثناة من المنافسة
  المطلب الثالث: المناقصة المحدودة 

  المطلب الرابع: المناقصة المحلیة
  المطلب الخامس: الشراء المباشر 

�  الخاتمة �
�  المراجع �
�  الفھارس �
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  المبحث الأول

  ساواة ومفهوم العقود الادارية في النظام السعوديمفهوم مبدأ الم

یرتبط مبدأ المساواة بالعدید من التصرفات القانونیة سواء كانت تلك التصرفات 

تخضع للنظام القانوني العام او الخاص، ومحور دراساتنا في ھذا البحث یدور حول 

مساواة بفكرة العقود العقود الإداریة، والتي سوف نظھر من خلالاھا مدى ارتباط مبدأ ال

الإداریة، وسنقوم ابتداءً بالتعریف بمبدأ المساواة في مطلب أول ثم سنعرض تعریف 

  العقود الإداریة وبیان خصائصھا في مطلب ثان على النحو التالي:

  المطلب الأول: التعریف بمبدأ المساواة

  المطلب الثاني: تعریف العقد الإداري وبیان خصائصھ

 المطلب الأول

 تعريف بمبدأ المساواةال

لقد تناولت جمیع الاتفاقیات الدولیة المعنیة بحقوق الانسان مبدأ المساواة، 

وكذلك الأمر دساتیر الدول على اختلاف انظمتھا وتشریعاتھا، وكانت الاتفاقیات الدولیة 

اساساً لھذه التشریعات والدساتیر في نطاق حقوق الانسان وذلك تحت مبدأ عام عدم 

  )١( الفة الأنظمة القانونیة في الدولة للاتفاقیات الدولیة التي تكون طرفاً فیھا.جواز مخ

ونشیر ھنا إلى التعریف الفقھي للمساواة، والذي یرى أن المساواة في صورتھا 

المجردة یقصد بھا: عدم التمییز بین الأفراد بسبب الأصل أو اللغة أو العقیدة أو الجنس، 

، ولا  )٢(لتكالیف والأعباء العامة والحقوق والحریات العامةفالبشر كلھم متساوون في ا

فرق بین فرد وآخر في تحمل عبء أو التمتع بمزیة معینة بسبب أصولھ الاجتماعیة أو 

میولھ العقائدیة والدینیة وأي شخص توافرت فیھ الشروط التي تتطلبھا القاعدة القانونیة 

  )٣( التي ترتبھا القواعد.المقررة یجب أن یستفید من الحقوق والخدمات 

  

                                                        

 ١٧م ، ص ٢٠١٤) هتاف ابو راشد، مبدأ المساواة في تولي الوظيفة العامة ، مكتبة القانون والاقتصاد ، الرياض ، ١(

 ) مثل دفع الضرائب كنوع من تحمل الأعباء العامة ومثل حق العلاج كنوع من الحقوق العامة.٢(

 ٣-٢المتولي، مبدأ المساواة أمام المرافق العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص ) محمد٣(
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 المطلب الثاني

 تعريف العقد الإداري وبيان خصائصه

إن من أھم المبادئ القانونیة الضابطة للمرافق العامة ھو مبدأ سیر المرفق 
العام بانتظام واطراد ولكي تحقق جھة الإدارة ھذا المبدأ فإنھا تحتاج إلى عدد من 

  تخدمة أسلوب العقد الإداري.السلع والخدمات فتلجأ إلى تأمینھا مس
وفكرة العقد الإداري نشأت في القرن التاسع عشر على ید الفقھ والقضاء 
الفرنسیین حتى نضجت واكتملت فكرتھا ثم بدأت في الانتقال إلى الدول الأخرى 

  )١(ومنھا إلى المملكة العربیة السعودیة.
داري في سوف نلقي الضوء من خلال ھذا المطلب على تعریف العقد الإ

النظام السعودي وبیان أھم أنوعھ في فرع أول ثم نتطرق في فرع ثان إلى 
  خصائص العقد الإداري.

  الفرع الأول: تعریف العقد الإداري 
  الفرع الثاني: خصائص العقد الإداري

  
  الفرع الأول

  تعریف العقد الإداري
لم یتطرق المقنن السعودي لتعریف العقد الإداري في متن النصوص 

لقانونیة تاركاً تلك المھمة للقضاء والفقھ والإداریین، حیث جاء تعریف العقد ا
الإداري في أحد أحكام دیوان المظالم بأنھ " ارتباط القبول بالإیجاب على وجھ 
یظھر أثره في المعقود علیھ، فالشارع جعل الصیغة وھي الإیجاب والقبول علامة 

عاقدین لإنشاء العقد ومن ثم ترتب على الرضا ، وقرینة على توجھ إرادة المت
   )٢( آثاره علیھ "

أما تعریف العقد الإداري في الفقھ فقد ساد بأنھ: (العقد الذي یبرمھ شخص 
معنوي عام بقصد تسیر مرفق عام أو تنظیمھ وتظھر فیھ نیة الإدارة في الأخذ 

مألوفة في  بأحكام القانون العام وآیة ذلك بأن یتضمن العقد شروطاً استثنائیة وغیر

                                                        

 .١٢م، ص٢٠١٧) عمر الخولي، الوجيز في العقود الإدارية، الطبعة السابعة، ١(

 هـ١٤٢٨) لعام  ١/ت/٣٧هـ ، حكم التدقيق رقم ( ١٤٢٧/ق ) لعام ٧٤/٦) القضية ( ٢(
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القانون الخاص أو أن یخول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في تسییر 
  )١(المرفق العام)

  
  الفرع الثاني

  خصائص العقد الإداري 
العقود بصفة عامة تخضع لمبادئ تحكم الالتزامات والحقوق المتبادلة بین 

لمساواة والعدالة أطرافھ وتجعلھم في مراكز متساویة سعیاً للوصول لاعتبارات ا
بین تلك الأطراف فكان مبدأ المساواة بین الأطراف ومبدأ العقد شریعة المتعاقدین 

  ھما المبدئین الرئیسین الحاكمین للعقود عموما.
ولكن تلك المبادئ لا تجد لھا واقعاً في العقود الإداریة ذلك أن العقد  

عام بانتظام واطراد لذلك الإداري یھدف في المقام الأول إلى حسن سیر المرفق ال
لابد أن یكون ھناك شخصاً من أشخاص القانون العام طرفاً فیھ وأن یعطى ذلك 
الشخص قدر من السلطة للوصول لذلك الھدف وبالتالي لا یكون في مركزاً 

  متساویاً مع المتعاقد معھ.
وتلك المیزة لم تعط للشخص العام إلا لاعتبار أن المصلحة العامة مقدمة 

المصلحة الخاصة فجعل الشخص العام ممیزا في مركزه التعاقدي مقابل على 
مركز المتعاقد معھ، كون الشخص العام یھدف في المقام الأول المصلحة العامة 
والمتعاقد معھ یھدف في المقام الأول إلى مصلحتھ الخاصة، لذلك كان الاختلاف 

الح خاصة تعتبر في بین العقد الإداري عن العقود الأخرى التي تھدف إلى مص
مستوى واحد في نظر القانون وبالتالي لا تكون ھناك مزیة لطرف دون طرف، 
لذلك لا یستغرب أن یشتمل العقد الإداري شروطاً استثنائیة غیر مألوفة في العقود 

  الأخرى.
من خلال ما تم عرضھ یتجلى أن العقد الإداري یكون لھ ثلاث خصائص 

  قد آخر وھي:لا وجود لھا مجتمعة في أي ع

 أن یتصل العقد بخدمة مرفق عام .١
 أن یكون أحد أطرافھ شخصاً عاماً  .٢
 أن یشتمل العقد شروطا استثنائیة غیر مألوفة في العقود الأخرى. .٣

                                                        

 .٥٩م ، ص١٩٩١سس العامة للعقود الإدارية ، مطبعة عين الشمس ،  القاهرة ، ) سليمان محمد الطماوي ، الأ١(
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یتصل ھذا العقد ابتداء بخدمة فلكي نكون بصدد عقد إداري لابد أن 
رأي وھذا قید یمیز العقود الاداریة عن غیرھا من العقود بحسب  مرفق عام

القضاء الإداري السعودي حیث أكد على: " أن العقود الإداریة تتمیز عن العقود 
المدنیة بطابع خاص مناطھ احتیاجات المرفق العام الذي یستھدف العقد تسییره 

  )١(وتغلیب وجھة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة "
خاص من الاش أحد أطراف العقد شخصاً عاماً كما أنھ لا بد أن یكون 

الاعتباریة المتمثلة في الوزارات والمؤسسات الحكومیة على اختلاف مسمیاتھا، 
ویجدر الذكر ھنا بأن العقد إذا تولى طرفیھ اشخاصا عامة فھذا لا یخرج العقد 

  عن كونھ عقداً إداریاً بالمعنى الصحیح.
العقد شروطا استثنائیة غیر مألوفة في العقود وأخیرا لابد أن یتضمن 

حتى نزعم بأنھ عقدا إداریا ،ً ذلك أن العقد الإداري طالما أن أحد أطرافھ  الأخرى
شخصاً عاماً یسعى من خلالھ لمصلحة عامة فلا بد أن یظھر فیھ بقدر من السلطة 
تمیزه عن المتعاقد معھ للوصول لتلك البغیة ، فالعقود الأخرى تھدف غالباً 

مزیة لإحداھا عن الأخرى في  للوصول إلى مصالح خاصة متقابلة بین أطرافھ لا
نظر القانون ، أما العقود الإداریة فھي تھدف لمصالح متفاوتة بحسب أطرافھ 
فالشخص العام یھدف في المقام الأول إلى المصلحة العامة والمتعاقد معھ یھدف 
غالباً لمصلحتھ الخاصة وھنا یغلب القانون المصلحة العامة على المصلحة 

عن المبادئ والنظریات التي تحكم العقود الأخرى مثل  الخاصة وبالتالي یخرج
مبدأ العقد شریعة المتعاقدین ومبدأ سلطان الإدارة ونحوھما وجعل للشخص العام 
بعض الحقوق والامتیازات مثل حق تعدیل بعض الشروط في العقد بإرادتھ 

من المنفردة وحق إنھاء العقد دون وقوع خطأ من المتعاقد یستوجب ذلك بل ابعد 
ذلك جواز توقیع جزاءات مباشرة على المتعاقد دونما الحاجة إلى الحصول على 
حكم قضائي ، فالشخص العام یمارس تلك الامتیازات طالما كان یسعى لتحقیق 

  المصلحة العامة.

                                                        

ـــرار رقـــم ١( ه الصـــادر عـــن هيئـــة تـــدقيق القضـــايا بـــديوان المظـــالم في القضـــية رقـــم ١٤٠١/ت لعـــام ٣٣) الق
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  المبحث الثاني

  مظاهر تطبيق مبدأ المساواة في العقود الادارية في النظام السعودي

راً بارزاً في جل الأعمال التي تقوم بھا الأجھزة یلعب مبدأ المساواة دو
  الحكومیة وھي في معرض القیام بمھامھا في تلبیة الحاجات والمنافع العامة.

حیث نجد مبدأ المساواة بین المنتفعین من المرافق العامة واحداً من أھم 
 المبادئ العامة التي تحكم المرافق العامة، كما نجد مبدأ المساواة ھو الھدف

الرئیس من طرح الوظائف للمسابقة العامة، وفیما یخص التعاقدات الإداریة نجد 
أن اسلوبي المناقصة والمزایدة العامة ما ھما الا ضمانات لتحقیق مبدأ المساواة 

  بین الراغبین في التعاقد مع الجھات الحكومیة.
انطلاقاً من ذلك سوف نتناول في ھذا المبحث أساس مبدأ المساواة في 

لعقود الإداریة وضمانات تحقیق مبدأ المساواة في اجراءات التعاقد الاداري من ا
  خلال المطلبین التالیین:

  المطلب الأول: أساس مبدأ المساواة في العقود الاداریة في النظام السعودي
  المطلب الثاني: ضمانات تحقیق مبدأ المساواة في اجراءات التعاقد الاداري

 

 المطلب الأول

 بدأ المساواة في العقود الادارية في النظام السعوديأساس م

إن مبدأ المساواة من المبادئ الأساسیة التي تحكم العلاقات القانونیة بصفة 
عامة، والذي یعتبر واحداً من أھم المصادر غیر الرسمیة لفروع القانون 
المختلفة، وبالرغم من عمومیة المبدأ وأصالتھ وعدم الحاجة إلى النص علیھ 
صراحة في الأنظمة واللوائح إلا أن التشریعات الدولیة بمختلف توجھاتھا 
حرصت على ذكره في دساتیرھا وأنظمتھا بل الأبعد من ذلك حرصت المنظمات 

  الدولیة على النص علیھ صراحة في الاعلانات والمواثیق الدولیة.
اون لتحقیق التع’’ فقد جاء في المادة الأولى من میثاق الأمم المتحدة  

الدولي ...على تعزیز احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعاً 
  ‘‘والتشجیع على ذلك إطلاقاً بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین

كما جاء في المادة الرابعة عشر من العھد الدولي للحقوق السیاسیة 
  ‘‘الناس جمیعا سواء أمام القضاء ’’ والمدنیة 
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العربیة السعودیة لم تختلف في تعاطیھا مع ھذا المبدأ عما علیھ والمملكة 
المجتمع الدولي بھذا الخصوص، بل أن المملكة تتحمل العبء الأكبر في تحقیق 
ھذا المبدأ فھو فضلاً عن أنھ من المبادئ القانونیة العامة یعد من المبادئ التي 

ص المادة الثامنة من حرصت علیھا الشریعة الإسلامیة، ویتضح ذلك جلیاً في ن
یقوم الحكم في المملكة العربیة السعودیة على أساس ’’ نظام الحكم حیث جاء فیھا 

  ‘‘العـدل والشـورى والمسـاواة وفـق الشـریعة الإسلامیة 
  

وفیما یخص التعاقدات الإداریة على وجھ الخصوص حرص المنظم 
شتریات الحكومیة، السعودي على تكریس ھذا المبدأ في نظام المنافسات والم

  حیث جاء في المادة الثانیة منھ: یھدف النظام إلى الآتي:
تنظیم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتریات، ومنع استغلال  - ١

  النفوذ وتأثیر المصالح الشخصیة فیھا؛ وذلك حمایة للمال العام.
یات تحقیق أفضل قیمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتر - ٢

  وتنفیذھا بأسعار تنافسیة عادلة.
تعزیز النزاھة والمنافسة، وتحقیق المساواة، وتوفیر معاملة عادلة  - ٣

  للمتنافسین؛ تحقیقاً لمبدأ تكافؤ الفرص. 
  ضمان الشفافیة في جمیع إجراءات الأعمال والمشتریات - ٤
  تعزیز التنمیة الاجتماعیة - ٥
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 المطلب الثاني

 ساواة في اجراءات التعاقد الاداريضمانات تحقيق مبدأ الم

لم یكتف المنظم السعودي من النص على مبدأ المساواة في نظام 
المنافسات والمشتریات الحكومیة بل ذھب إلى أبعد من ذلك ، فقد ألزم الاجھزة 
الحكومیة في حال عزمھا على إبرام عقد إداري بإجراءات محددة تتمثل بصفة 

المناقصة العامة والمزایدة العامة ، وھذان عامة في أسلوبین ھما أسلوب 
الأسلوبان ھما الأصل في جمیع تعاقدات جھة الإدارة ، وھو ما أشارت إلیھ المادة 

تطرح جمیع الأعمال والمشتریات في منافسة عامة عدا ما ’’ الثامنة والعشرون: 
وحمایة  وھما بالإضافة لتعزیز مبدأ الشفافیة‘‘ یستثنى منھا بموجب أحكام النظام 

المال العام من الاجتراء علیھ فإنھما یعززان مبدأ المساواة بین الراغبین في 
التعاقد مع جھة الإدارة ، وسنسلط الضوء في ھذا المطلب على اسلوبي المناقصة 

  العامة والمزایدة العامة من خلال الفرعین التالیین:
  الفرع الأول: المناقصة العامة

  لعامةالفرع الثاني: المزایدة ا
  

  الفرع الأول: المناقصة العامة
تعرف المناقصة العامة بأنھا: اجراء القیام بصفقات عامة تسبقھ إلزامیا 
علنیة وفتح باب المنافسة، وینتھي إلى تسمیة آلیة للمتعاقد مع الإدارة لصالح 

  )١( المرشح أو مقدم التعھد الذي یعرض تنفیذ الصفقة "بأفضل" الأسعار.
ف یتضح أن العلنیة في فتح باب المنافسة ھو أمر الزامي من خلال التعری

على جھة الادارة وھذا ما أكده نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة في المادة 
تطرح جمیع الأعمال والمشتریات في منافسة عامة عدا ’’ الثامنة والعشرون منھ: 

لمادة التي تلیھا بأن كما الزم النظام في ا‘‘ ما یستثنى منھا بموجب أحكام النظام 
الإعلان عن المنافسة یكون عبر البوابة الالكترونیة " اعتماد " احكاما لرقابة 
واشراف وزارة المالیة ودیوان الرقابة على العملیات التعاقدیة من جھة ، وتحقیقا 
للتعامل مع أكبر عدد ممكن من الراغبین في التعاقد مع الجھات الحكومیة بصورة 

 ھة أخرى.تنافسیة من ج
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یعد أول المراحل العملیة لتطبیق مبدأ المساواة بین الإعلان عن المنافسة 
المتنافسین وتعزیزاً لمبدأ الشفافیة وتكافؤ الفرص بینھم نصت المادتین السادسة 
عشرة والسابعة عشرة من النظام على ان تطرح إجراءات المنافسات 

تعذر ذلك لأسباب فنیة أو لأسباب ما لم ی-والمشتریات الحكومیة من خلال البوابة 
وفقاً لما توضحھ اللائحة. ویجب أن یتوافر في البوابة  - تتعلق بالأمن الوطني

أعلى درجات الخصوصیة والسریة والأمان وشفافیة المعلومات، مع ضمان 
  سلامة الإجراءات.

كما یجب أن تتیح البوابة للراغبین والمھتمین من ذوي الشأن الاطلاع 
  ومات والبیانات المتعلقة بالمنافسات التي تحددھا اللائحة.  على المعل

ثم جاءت اللائحة التنفیذیة لنظام المنافسات في مادتھا الثالثة والثلاثون 
ونصت على ضرورة تضمین الإعلان معلومات تفصیلیة عن المنافسة من حیث 

ول موضوعھا وموقعھا ورقمھا وعنوانھا وقیمة وثائق المنافسة وكیفیة الحص
  علیھا وآخر موعد لتلقي العروض.

والذي قام نظام المنافسات فیھا بالزام  تقدیم العروضثم تأتي مرحلة 
الجھات الحكومیة الراغبة في التعاقد بإجراءات محددة اعمالاً لمبدأ المساواة؛ 
فقرر أن تقدم العروض مشفرة من خلال البوابة ، وتقدم العروض في الموعد 

  )١( . یجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلكالمحدد لقبولھا، ولا
ثم أتت اللائحة وألزمت المتنافسین بضرورة اتباع اجراءات محددة عند  

  تقدیم العروض على النحو التالي:
یقدم العرض إلكترونیاً بعد أن یدخل المتنافس البیانات المطلوبة عبر  - ١

لأمر تقدیم عرضین فني البوابة في ملف مشفر، أو ملفین مشفرین إذا تطلب ا
ومالي. ویجوز للمتنافس تقدیم عرضھ مكتوباً على أوراقھ الخاصة، وتكون العبرة 
في حال الاختلاف بما وضعتھ الجھة الحكومیة من شروط وأحكام في نماذجھا 

  المختومة.
یقدم العرض بموجب خطاب رسمي یوقع من مقدمھ أو ممن یملك حق  - ٢

  التمثیل النظامي.
  مختوماً بختم مقدمھ. -وكافة مرفقاتھ التي تتطلب ذلك  - لعرض یقدم ا - ٣
  لا یعتد بأي عرض یصل بعد انتھاء المدة المحددة لتقدیم العروض. - ٤

                                                        

 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ٣٧) م١(
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تقدم مع العرض صورة من الوثائق المشار إلیھا في المادة (الثالثة  - ٥
                                                                                                                             عشرة) من ھذه اللائحة.                                                 

ولا شك أن تقدیم العروض وفق ھذه الاجراءات الالكترونیة سیما بتقدیم 
العروض المشفرة لھو آیة جلیة في حرص المنظم على تعزیز مبدأ المنافسة 
العادلة بین المتنافسین وتحقیقاً للمساواة بینھم بما ینعكس ایجاباً على تحفیزھم 

میة براحة واطمئنان طالما أنھم على یقین بأن للسعي للتعامل مع الجھات الحكو
عروضھم یتم التعاطي معھا بكل سریة وأن الاسعار المقدمة بمعزل عن تسریبھا 

  لبقیة المتنافسین.
وھذه المرحلة اولاھا المنظم  فتح العروضثم یأتي في مرحلة ثالثة مرحلة 

دة تشكیلھا عنایة خاصة فقرر أن تكون ھناك لجنة خاصة بفتح العروض یتم إعا
بفتح العروض بحضور جمیع أعضاء اللجنة في موعد  تقوم) ١(كل ثلاث سنوات

انتھاء مدة تلقي العروض، ویعَد محضر بذلك، ولأصحاب العروض حضور 
جلسات فتح العروض و على اللجنة خلال ثلاثة أیام من تاریخ فتح العروض؛ 

  )٢( .إحالة العروض إلى لجنة أخرى تسمى لجنة فحص العروض
ثم جاءت اللائحة في مادتھا الثانیة والسبعین تحدد إجراءات تلزم لجنة 

  فتح العروض باتخاذھا تحقیقاً لمبدأ المساواة بین المتنافسین على النحو التالي:
أن تفتح العروض في الساعة والیوم المحددین لذلك، ویجب أن یكون  - ١

ي العروض التي فتح العروض في یوم موعد انتھاء مدة تلقي العروض. وف
تتضمن ملفین إلكترونیین، تفتح اللجنة الملف الفني فقط بحضور من یرغب من 

  أصحاب العروض.
في حال تقدیم العرض في ملفین إلكترونیین، تحال العروض الفنیة بعد  - ٢

  فتحھا، والعروض المالیة قبل فتحھا، ومحضر اللجنة إلى لجنة فحص العروض.
إذا لم تتمكن لجنة فتح العروض من القیام بعملھا لأسباب مبررة،  - ٣

یؤجل موعد فتح العروض المدة اللازمة والضروریة، ویحدد لھ موعد آخر یُبلغ 
بھ المتقدمون للمنافسة. ولا یجوز في ھذه الحالة قبول عروض جدیدة أثناء فترة 

  التأجیل.
مة العروض واتفاقھا على لجنة فتح العروض التأكد من سریة وسلا - ٤

مع أحكام النظام وھذه اللائحة، وعلیھا أن تثبت في محضرھا عدد العروض 

                                                        

 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ٧١) م١(

 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ٤٤) م٢(
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المقدمة، وإعطاء كل عرض رقماً متسلسلاً على ھیئة كسر اعتیادي؛ بسطھ رقم 
  العرض ومقامھ عدد العروض المقدمة.

تعلن لجنة فتح العروض اسم مقدم العرض، وسعره الإجمالي وما  - ٥
من زیادة أو تخفیض في خطاب العرض الأصلي، وما إذا كان قد قدم ورد علیھ 

ضماناً ابتدائیاً وقیمتھ، وما إذا كان قد قدم الوثائق المطلوبة. وفي العروض التي 
  تكون في ملفین إلكترونیین، تعلن اللجنة عن اسم مقدم العرض فقط.

على رئیس لجنة فتح العروض وكافة أعضائھا حصر العینات  - ٦
صفات الأجھزة والمواد (الكتالوجات) المقدمة مع العرض، والتوقیع على وموا

خطاب العرض الأصلي وجداول الكمیات وخطاب الضمان البنكي والشھادات 
  المرفقة مع العرض والمحضر الذي تدون فیھ اللجنة إجراءاتھا.

على لجنة فتح العروض إثبات محتویات العروض التي قامت بفتحھا.  - ٧
انت المنافسة لا تتطلب تقدیم العرض في ملفین إلكترونیین، تثبت وفي حال ك

اللجنة ما اشتملت علیھ الأسعار الواردة في العرض من تعدیل أو تصحیح أو 
طمس، كما یجب علیھا حصر البنود غیر المسعرة أو التي لم تدون أسعارھا 

  الإفرادیة أو الإجمالیة؛ رقماً وكتابةً.
عروض أن تستبعد أي عرض أو أن تطلب من لا یجوز للجنة فتح ال - ٨

أصحاب العروض تصحیح الأخطاء أو تلافي الملاحظات الواردة في عروضھم، 
كما لا یجوز لھا استلام أي عروض أو مظاریف أو خطابات أو عینات یقدمھا لھا 

  أصحاب العروض أثناء جلسة فتح العروض.
رھا ومستندات بعد استكمال لجنة فتح العروض أعمالھا، تحیل محض - ٩

المنافسة إلى لجنة فحص العروض، بما لا یتجاوز المدة المحددة لھا بموجب 
  ) من المادة (الرابعة والأربعین) من النظام.٣الفقرة (

وفي ھذه المرحلة لم  الإعلان عن نتائج المنافسةثم أخیراً تأتي مرحلة 
تنافسین، حیث الزم یأل المنظم جھداً في تحقیق مبدأ المساواة والشفافیة بین الم

جھة الادارة حین ارساء العرض الجدیر بالترسیة أن یكون ذلك بصفة علنیة أمام 
المتنافسین، بل أبعد من ذلك الزمھا بإخطار بقیة المتنافسین بنتائج المنافسة وكذلك 

  .)١(أسباب استبعادھم منھا، بما في ذلك الدرجات الفنیة لعروضھم

                                                        

 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ٨٥) م١(
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وي العروض في التقییم الكلي، فتتم الترسیة ویجدر الذكر أنھ في حال تسا
على أقل العروض سعراً، فإذا تساوت في ذلك، فتقوم الجھة الحكومیة بتجزئة 
المنافسة بین العروض المتساویة؛ متى كانت شروط ومواصفات المنافسة تسمح 
بذلك، وإذا لم ینص على التجزئة، فتكون الأولویة في الترسیة للمنشآت الصغیرة 

وسطة المحلیة، وتجرى منافسة مغلقة بین العروض المتساویة في حال تعذر والمت
  .)١(ذلك

  

  الفرع الثاني: المزایدة العامة
المزایدة العامة ھي الوسیلة التي تتبعھا جھة الادارة لبیع منقولاتھا او 

  تأجیر عقاراتھا بأعلى سعر.
بعدة  وقد احاط نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة جھة الإدارة 

التزامات في حال رغبتھا ببیع منقولاتھا أو تأجیر ممتلكاتھا تحقیقا لمصلحة 
الخزینة العامة من جھة وتعزیز مبدأ المساواة والشفافیة من جھة أخرى ، فالجھة 
الحكومیة ابتداءً حینما ترغب في الاستغناء عن منقولات أن تشعر وزارة المالیة 

من - الأخرى التي ترغب في الاستفادة منھا  بذلك وأن تعرضھا للجھات الحكومیة
وتحدد لھا مدة للإفصاح عن رغبتھا فیھا فإن لم ترد خلال تلك   - خلال البوابة

المدة جاز لھا بیعھا عن طریق المزایدة العامـة إذا بلغت قیمتھا التقدیریـة (مائتي 
بقاً لقواعد ألف) ریال فأكثر بعد الإعلان عنھا في البوابة وموقعھا الإلكتروني؛ ط

  )٢( الإعلان عن المنافسات العامة.
وتُباع المنقولات التي تقل قیمتھا التقدیریة عن (مائتي ألف) ریال؛ إما 
بالمزایدة العامة، أو بالطریقة التي تراھا الجھة الحكومیة محققة لمصلحة الخزینة 

  )٣( .العامة للدولة، بشرط أن تتیح الجھة المجال لأكبر عدد من المزایدین
فالمنقولات إذا بلغت قیمتھا (مائتي ألف) ریال فأكثر كان وجوبا للجھة 
الحكومیة بیعھا عن طریق المزایدة العامة وإن كانت القیمة أقل من ذلك كان البیع 

  بالمزایدة العامة جوازیاً للجھة الحكومیة.
وحدد النظام اسالیب المزایدة بأسلوبین إما بالظروف المختومة وإما 

العلني وعلى كلٍ تكوّن الجھة الحكومیة لجنة لا یقل عدد أعضائھا عن  بالمزاد

                                                        

 لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميةمن اللائحة التنفيذية  ٨٠) م١(

 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ٨٠) م٢(

 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ٨١) م٣(
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ثلاثة مختصین تختص بتقدیر قیمة الأصناف والمنقولات المراد بیعھا؛ على أن 
تراعى في التقدیر حالة الأصناف وكلفتھا وعمرھا الافتراضي وغیر ذلك من 

سعیر ذات خبرة في العناصر المؤثرة في تقدیر الثمن، ویجوز الاستعانة بجھة ت
 )١( .مجال الأصناف المراد بیعھا إذا لم یتوافر لدى الجھة الحكومیة الخبرة الكافیة

وتحقیقاً للمساواة توضع الأسعار التقدیریة في مظروف مختوم لا یفتح إلاّ 
من قبل رئیس لجنة البیع في حضور أعضائھا، وذلك بعد فتح مظاریف المزایدة 

كما تكّون الجھة الحكومیة لجنة لا یقل عدد أعضائھا  )٢( ي.أو انتھاء المزاد العلن
عن ثلاثة، لغرض إجراء المزایدة العلنیة و فتح مظاریف وفحص عروض 

وتتأكد اللجنة من  الأصناف المراد بیعھا في المزایدة بواسطة الظروف المختومة
عار سلامة المظاریف ووثائق المزایدة والضمانات المقدمة، وتقوم بمراجعة أس

ثم تستكمل  العروض وإعلانھا على الحاضرین من أصحاب العروض أو ممثلیھم
اللجنة إجراءات المزایدة، وتحدد أفضل العروض المطابقة لشروط المزایدة، 

و إذا كانت المزایدة  وترفع محضرھا إلى صاحب الصلاحیة لاعتماد الترسیة
إجراءات المزایدة وسعر علنیة، تعد اللجنة بعد نھایة المزاد محضراً توضح فیھ 

من رسا علیھ المزاد والضمان المقدم منھ، وترفع محضرھا إلى صاحب 
 .الصلاحیة لاعتماد الترسیة

                                                        

 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ١٤١) م١(

 ميةمن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكو ١٤٢) م٢(
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  المبحث الثالث

  الاستثناءات على مبدأ المساواة في العقود الادارية في النظام السعودي

  
سبق وأن مر معنا ان الاصل في المنافسات ان تكون عامة وتقوم على 

أ المساواة بین المتنافسین ، بمعنى أن لكل من یملك قانونا أن یتقدم إلى مبد
المنافسات العامة الحق في الاشتراك فیھا على قدم المساواة مع باقي المتنافسین 
ولیس للجھة الحكومیة أن تقوم بأي تمییز غیر مشروع بین المتنافسین ، لكن مبدأ 

ناءات متعددة تعود إلى اعتبارات المساواة لیس على اطلاقھ بل یعتریھ استث
مختلفة ، فتارة یكون الاستثناء مبني على اعتبارات شخصیة كمنع الموظف 
الحكومي من الدخول في بعض المنافسات ، وتارة یكون لاعتبارات نوعیة تعود 
لطبیعة المنافسة نفسھا كاستثناء صفقات الاسلحة من المنافسات العامة ، وعلى 

من خلال ھذا المبحث على الاستثناءات الواردة على  ذلك سوف نسلط الضوء
  مبدأ المساواة في العقود الاداریة عبر المطلین التالیین:

  المطلب الأول: الاستثناء من المنافسة لاعتبارات شخصیة 
  المطلب الثاني: الاستثناء من المنافسة لاعتبارات نوعیة

  

 المطلب الأول

 خصيةالاستثناء من المنافسة لاعتبارات ش

استثناءً من مبدأ المساواة بین الراغبین في التعاقد مع الجھات الحكومیة، 
حظر المنظم بعض الافراد والشركات من التعامل مع الجھات الحكومیة، وذلك 
الحظر یرجع لاعتبارات عدة؛ منھا ما یتعلق بالمركز القانوني للمتعاقد، ومنھا ما 

  نشاطھ. یتعلق بجنسیتھ، ومنھا ما یتعلق بطبیعة 
  

  أولاً: المستثنون من المنافسة بسبب مركزھم القانوني:
حددت اللائحة التنفیذیة للنظام في مادتھا الرابعة عشرة بأنھ لا یجوز  

فیما یخص الأعمال المتعاقد علیھا مع الجھة  -للجھة الحكومیة ولا للمتعاقد معھا 
لأحكام النظام وھذه  التعامل وفقاً  -الحكومیة وفي أي مرحلة من مراحل التعاقد 

  اللائحة مع الأشخاص المشار إلیھم فیما یلي:
  موظفو الدولة، ویستثنى من ذلك ما یلي: - ١
  الأعمال غیر التجاریة إذا رخص لھم بمزاولتھا. - أ 
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شراء مصنفاتھم أو أي من حقوق الملكیة الفكریة، سواء منھم مباشرة  -ب
  أو من خلال دور النشر أو غیرھا.

  ھم بأعمال فنیة.تكلیف -ج 
الدخول في المزایدات العلنیة، إذا كانت الأشیاء المرغوب في شرائھا  - د 

  لاستعمالھم الخاص.
من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معھم، بما في ذلك من صدر بمنع  - ٢

التعامل معھم حكم قضائي أو قرار من جھة مخولة بذلك نظاماً، وذلك حتى تنتھي 
  مدة المنع.
ن أو المتعثرون وفقاً لأحكام نظام الإفلاس، أو من ثبت المفلسو - ٣

  إعسارھم، أو صدر أمر بوضعھم تحت الحراسة القضائیة.
  الشركات التي جرى حلھا أو تصفیتھا. - ٤
  من لم یبلغ من العمر (ثمانیة عشر) عاماً. - ٥
  ناقصو الأھلیة. - ٦
  

  ثانیاً: المستثنون من المنافسة بسبب الجنسیة:
یمنع التعاقد الحكومي مع أي شخص طبیعیا كان او  بطبیعة الحال

اعتباریا اذا كان یحمل جنسیة إحدى الدول المقطوعة علاقاتھا مع المملكة أو في 
حال صدور قرار سیادي یمنع التعامل مع إحدى الجنسیات المعینة، ولكن السؤال 

منافسات الذي یثور ھنا بالنسبة للجنسیات التي بمنأى عن المنع ھل لھا الدخول 
  التعاقد مع جھة الإدارة؟

في حقیقة الأمر لم یمنع المنظم السعودي تلك الجنسیات من التعاقد 
الحكومي ولكنھ استثناءً من مبدأ المساواة جعل الأولویة للأشخاص الاعتباریة 
والمعنویة الوطنیة، فقد نصت الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من نظام المنافسات 

الحكومیة عند تعاملھا مع أشخاص أجانب لتأمین مشتریات أو تنفیذ  على أن الجھة
أعمال داخل المملكة التأكد من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤھل لتأمین 
المشتریات أو تنفیذ الأعمال المطلوبة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة 

  .لتطبیق حكم ھذه الفقرة
) وتاریخ ٢٦٠١/ه/٣مر السامي رقم ( وسبق وأن ترسخ ھذا المبدأ بالأ

ه القاضي بإلزام الأجھزة الحكومیة في المملكة عند التعاقد على ١٠/٢/١٤٠٢
مقاولات الطرق والجسور العادیة والمباني الصغیرة والمتوسطة على المقاولین 
السعودیین فحسب ، كما ألزم ھذه الجھات بقصر أعمال المقاولات غیر الانشائیة 

والصیانة والنظافة والنقل والتشغیل وتورید المواد الخام ونحوھا من  مثل الإعاشة
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العقود الإداریة على المقاولین السعودیین فحسب ، وفي كافة الأحوال لا یجوز 
لجھات الإدارة التعاقد مع الأفراد والمؤسسات والشركات السعودیة أو غیر 

نشاط في المملكة وفقاً السعودیة أو المختلطة مالم یكن مرخصاً لھا بمزاولة ال
  )١( لنظام استثمار رأس المال الأجنبي والأنظمة والقواعد المرعیة.

  
  ثانیاً: المستثنون من المنافسة بسبب طبیعة النشاط:

احیاناً یكون سبب المنع من المنافسة یعود لطبیعة نشاط المنافس ومن 
ة الصحة، حیث أمثلة ذلك منع وكلاء شركات التبغ من الدخول في منافسات وزار

كلاً من مدیر عام إدارة التموین الطبي وإدارة المشتریات  )٢(وجھ وزیر الصحة
وإدارة المشاریع والصیانة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع شرط ضمن شروط 
ومواصفات منافسات الوزارة یمنع منعاً مطلقاً مشاركة وكلاء شركات التبغ 

اشر أو غیر مباشر من الدخول في القائمین باستیراده وترویجھ بطریق مب
 . منافسات الوزارة

وأصدر توجیھاً لمدیر عام إدارة الرخص الطبیة باتخاذ الإجراءات  
اللازمة لوضع شرط ضمن شروط ومواصفات منافسات الوزارة یمنع منعاً مطلقاً 
تسجیل شركات الأدویة ومنتجاتھا التي یملكھا أو یكون شریكاً في ملكیتھا أو 

 .لھا أحد شركات التبغ أو أحد وكلائھاوكیلاً 
وھذا التوجیھ من المناسبة بمكان نظراً للتناقض والتعارض الواضح بین 
التشغیل الطبي واستیراد الأدویة والأجھزة والتجھیزات الطبیة والاتجار في التبغ 
الذي أثبتت الأبحاث والدراسات الطبیة خطورتھ البالغة وتسببھ في الأمراض 

ضراره بالفرد والمجتمع صحیاً واقتصادیا واجتماعیا مما أستنفر جمیع الفتاكة وإ
 .المشتغلین بالرعایة الصحیة لمقاومة ھذا البلاء الخطیر والوباء القاتل

                                                        

 ١٢٨) عمر الخولي، مرجع سابق، ص١(

 ) موقع وازرة الصحة الرسمي على الشبكة العنكبوتية، قسم اخر الاخبار٢(
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 المطلب الثاني

 الاستثناء من المنافسة لاعتبارات نوعية

ھناك بعض المشاریع و المشتریات لا یجدر طرحھا للمنافسة العامة 
عتبارات نوعیة تتعلق بتلك المشاریع والمشتریات، حیث أن ھناك ویعود ذلك لا

مشاریع كبرى لا یستطیع المنافسون المحلیون تنفیذھا أو یكون ھناك منافسون 
محلیون محدودون لتنفیذ تلك المنافسة، أو تكون المنافسة متعلقة بشراء أسلحة أو 

  .معدات حربیة مما لا یتأتى مع ذلك طرحھا في منافسة عامة
وقد عالج نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة تلك الأنواع من 
المنافسات وغیرھا من المنافسات التي تحجب عن المنافسة العامة لاعتبارات 
نوعیة من خلال ثلاث أسالیب وھي: المنافسة الدولیة، والمنافسة المحدودة، 

  والشراء المباشر.
  أولا: المنافسة الدولیة:

زاید التي تشھده المملكة على جمیع الأصعدة ، فإن ھناك نظراً للنمو المت
مشاریع  ضخمة ومشتریات ذات طبیعة فنیة وتقنیة عالیة تساھم في ذلك النمو 
ولكن احیاناً لا یستطیع تنفیذ تلك المشاریع والمشتریات المنافسون المحلیون مع 

طارات ظھور حاجة ملحة لمثل تلك المشاریع والمشتریات ، مثل مشاریع الق
ومثل توفیر بعض أنواع الأجھزة الطبیة ، لذلك لم یقف نظام المنافسات حائلاً 
أمام تلك المتطلبات حیث أجاز ضمنیا اجراء المنافسات الدولیة شریطة عدم توفر 
منفذ محلي لھا فنص على أن الجھة الحكومیة عند تعاملھا مع أشخاص أجانب 

ملكة التأكد من عدم توافر أكثر من لتأمین مشتریات أو تنفیذ أعمال داخل الم
  )١( .شخص محلي مؤھل لتأمین المشتریات أو تنفیذ الأعمال المطلوبة

  ثانیا: المنافسة المحدودة:
وتعرف ھذه المنافسة بالمنافسة الخاصة أو المقیدة والتي تختلف عن 
المنافسات العامة من حیث إن حق الاشتراك فیھا یقتصر على أشخاص أو منشآت 

  )٢( رھم الجھة الإداریة وذلك لتمیزھم وكفایتھم المالیة والفنیة.تختا

                                                        

 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ٣) م١(

 ٥٤٢م ، ص ١٩٩٨) زكي محمد النجار، مبادئ وأحكام القانون الإداري، دار النهضة العربية ، ٢(
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ویلجأ إلى ھذا النوع من المنافسات استثناء لتحقیق مصلحة مالیة عامة، 
ولذلك ینبغي أن یكون ھناك مبرر لإجرائھا حتى لا تعتبر مخلة بمبدأ المساواة 

  )١( وتكافؤ الفرص بین المتنافسین.
ا النوع من المنافسة في حالات محددة حیث والمنظم السعودي أخذ بھذ

  )٢( أجاز للجھة الحكومیة التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتیة:
إذا كانت الأعمال والمشتریات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من  - ١

  المقاولین أو الموردین أو المتعھدین.  
متھا التقدیریة على (خمسمائة إذا كانت الأعمال والمشتریات لا تزید قی - ٢

ألف) ریال، وذلك بدعوة أكبر عدد ممكن من المتنافسین على ألا یقل عددھم عن 
خمسة. وفي ھذه الحالة تكون الأولویة في توجیھ الدعوة للتفاوض وتقدیم العرض 

  للمنشآت الصغیرة والمتوسطة المحلیة. 
  الحالات العاجلة. - ٣
ت متوافرة لدى مؤسسات أو جمعیات إذا كانت الأعمال والمشتریا - ٤

أھلیة أو كیانات غیر ھادفھ إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسھا القیام بما تم التعاقد 
  علیھ.

  الخدمات الاستشاریة. - ٥
  ثالثاً: الشراء المباشر:

المنافسة العامة ھي لغة المساواة ونموذج بناء للشفافیة بین الراغبین في  
اریة، ولكن احیانا یتعارض اسلوب المنافسة العامة مع التعاقد مع الجھات الإد

المصالح العامة في الغرض الذي من أجلھ ترغب الجھة الحكومیة في التعاقد، 
مثل شراء الأسلحة العسكریة ومعداتھا، حیث إن أسلوب المنافسة العامة لا یتمشى 

  مع طبیعة ذلك النوع من التعاقدات.
العامة یمر بالعدید من الإجراءات  من جھة أخرى فإن أسلوب المنافسة

الشكلیة والمدد النظامیة، وھذا الأسلوب لا یكون صالحا عند رغبة جھة الإدارة 
في التعاقد لمتطلبات الحالات الطارئة وإدارة الأزمات والكوارث، والتي یستوجب 

  معھا البحث عن أسلوب استثنائي یتماشى مع تلك الظروف الاستثنائیة. 
رات ولغیرھا ظھرت حاجة الإدارة للأخذ بأسلوب الشراء لھذه الاعتبا

المباشر استثناء من الأصل، وقد أقر ذلك الأسلوب نظام المنافسات في حالات 

                                                        

 ٢١ه ، ص ١٤٢٠ات العقود الإدارية، دار المكتبي ، ) رفيق المصري، مناقص١(

 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ٣٠) م٢(
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محددة ووفق شروط معینة حیث جاء في المادة الثانیة والثلاثین منھ: للجھة 
  الحكومیة التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتیة:

مشتریات الأسلحة والمعدات العسكریة وقطع غیارھا، وذلك من تأمین  - ١
  خلال الھیئة العامة للصناعات العسكریة.

إذا كانت الأعمال والمشتریات متوافرة حصریاً لدى متعھد أو مقاول  - ٢
أو مورد واحد، ولم یكن لھا بدیل مقبول، على أن یكون التعاقد وفق ما تحدده 

  اللائحة.
ة التقدیریة للأعمال والمشتریات لا تتجاوز مبلغ (مائة إذا كانت التكلف - ٣

ألف) ریال. وفي ھذه الحالة تكون الأولویة في توجیھ الدعوة للمنشآت الصغیرة 
  والمتوسطة المحلیة.

إذا كان استخدام ھذا الأسلوب ضروریًا لحمایة مصالح الأمن الوطني  - ٤
. ویجب في ھذه الحالة أن ولا یمكن معھ استخدام المنافسة العامة أو المحدودة

بإعداد تقریر یتضمن الأسباب التي دعتھا  -بعد إبرام العقد-تقوم الجھة الحكومیة 
  لاستخدام ھذا الأسلوب وتزوید دیوان المراقبة العامة بنسخة منھ.

إذا كانت الأعمال والمشتریات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعیة أھلیة  - ٥
غیر الھادفة إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسھا واحدة أو كیان واحد من الكیانات 

  القیام بما تم التعاقد علیھ.
  الحالات الطارئة.   - ٦

دون إخلال باختصاص الھیئة العامة للصناعات العسكریة بما ورد في 
) من ھذه المادة؛ تحدد اللائحة ما یلزم من ضوابط وإجراءات لتنفیذ ما ١الفقرة (

  ورد في ھذه المادة.    
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 خاتمةال

عرضنا خلال ھذه الدراسة مبدأ المساواة في العقود الإداریة وھو من 

المبادئ الھامة في سیر العملیة التعاقدیة الإداریة والذي اولاه المنظم الاداري 

السعودي أھمیة بالغة، حیث نص علیھ في أكثر من موضع في نظام المنافسات 

قیقھ، وذلك من خلال والمشتریات الحكومیة وأحاطھ بضمانات سعیاً لتح

المنافسات العامة وما تتضمنھا من اجراءات علنیة وشفافة، وجعل معظم تلك 

  الاجراءات متعلقة بالنظام العام ویقع باطلاً أي اجراء مخالف لھا.

ثم عرضنا الاستثناءات الواردة علیھ، والتي تسعى لإقصاء الاشخاص 

والتي تعود لاعتبارات تتعلق في والتعاقدات التي لا تنطبق علیھا شروط المنافسة 

مجملھا بحسن سیر المرفق العام بانتظام واطراد والمصالح الوطنیة المعتبرة 

  الأخرى.

ونشید بما قامت بھ وزارة الصحة من منع دخول الشركات ذات العلاقة 

باستیراد التبغ ومشتقاتھ من الدخول في المنافسات الطبیة، ونوصي بقیة 

وھا من منع الأشخاص الطبیعیة والاعتباریة من الدخول الوزارات بأن تحذو حذ

في المنافسات التي تتعارض انشطتھا مع طبیعة المنافسة أو تتعارض مع مصالح 

  الأفراد بصفة عامة.
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